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تشهد البشرية اليوم لحظة انعطاف تاريخية في
مسارها الاقتصادي، لحظة لا تقل خطورة وجذرية عن

الثورة الصناعية الأولى، بل ربما فاقتها في عمق
تأثيرها على جوهر الوجود الإنساني. لقد ماتت



الرأسمالية الكلاسيكية كما عرفناها منذ آدم سميث،
ومات معها مفهوم السوق الحر الذي كان يُفترض أنه

آلية تلقائية لتنسيق رغبات البشر عبر يد خفية غير
مرئية. لقد استُبدلت تلك اليد الخفية بخوارزمية مرئية

قاهرة، لم تعد تكتفي بمراقبة السوق أو الاستجابة له،
بل أصبحت تصنعه من العدم، وتهندس رغباته، وتوجه

تدفقاته الدموية من أموال وسلع بدقة جراحية مخيفة.
نحن نقف اليوم أمام ولادة نظام اقتصادي جديد كلياً،
لم يسبق للفكر البشري أن سماه أو حلله، وهو ما

نطلق عليه في هذا المؤلف الرأسمالية العصبية. في
هذا النظام الجديد، لم تعد السلعة هي المحور، ولا

حتى الخدمة، بل أصبح المحور هو العقل البشري
نفسه، وتحديداً المناطق العصبية المسؤولة عن

الرغبة والدافع والمكافأة. إن الافتراض المقدس الذي
بنيت عليه كل المدارس الاقتصادية، من الليبرالية إلى

الماركسية، وهو سيادة المستهلك، قد تحول إلى
وهم كبير وزائف؛ فالمستهلك لم يعد ملكاً يتوج قرارات
السوق، بل تحول إلى منتج خام تُستخرج منه البيانات
العصبية، ثم تُصاغ منها رغبات مصطنعة، ثم تُحقن فيه

مرة أخرى ليدفع ثمنها بغض النظر عن حاجته
الحقيقية. يطرح هذا الواقع إشكالية اقتصادية



وسياسية وقانونية وجودية: إذا كانت الرغبات التي
تحرك الاقتصاد العالمي ليست نابعة من إرادة حرة، بل

هي نتاج عمليات هندسة عصبية ممنهجة تهدف
لتعظيم أرباح كارتيلات رقمية عابرة للحدود، فأين تكمن

العدالة؟ وكيف يمكن الحديث عن سوق حر في ظل
احتكار كامل لأدوات تشكيل الوعي الشرائي؟ يأتي
هذا المؤلف ليكشف الستار عن هذه الآلية الخفية،
مقدماً تشريحاً دقيقاً لجثة السوق الحر التقليدي،

ومؤسساً لنظرية اقتصادية جديدة تعترف بحقيقة
الرغبة المصنعة. إننا لا نقدم هنا مجرد نقد للسياسات
النقدية أو المالية، بل نشخص مرضاً عضالاً أصاب قلب

النظام الاقتصادي العالمي، حيث تحولت الاقتصادات
الوطنية إلى مجرد ظلال تابعة لإمبراطوريات

الخوارزميات التي تتحكم في نبض الأسواق عبر
التلاعب المباشر بالدوائر العصبية لمليارات البشر. إن

الهدف من هذا العمل هو هدم الأساطير القديمة،
وكشف زيف العقلانية الاقتصادية، والدعوة إلى ثورة
اقتصادية سياسية عالمية تعيد السيادة للإنسان،
وتضع ضوابط صارمة لحماية الإرادة الشرائية كآخر

معاقل الحرية الإنسانية في وجه طغيان الرأسمالية
العصبية التي تهدد بتحويل العالم كله إلى سوق مغلق



لا يملك فيه الإنسان سوى خيار واحد: أن يستهلك ما
صُنعت له رغبته فيه.

الباب الأول

تفكيك أسطورة سيادة المستهلك

الفصل الأول

وهم الاختيار الاقتصادي كيف تتحول الحاجة إلى رغبة
محقونة رقمياً

لطالما آمن الاقتصاديون والمفكرون عبر القرون بأن
الحاجة هي الأم المخترعة لكل نشاط اقتصادي، وأن

المستهلك هو السيد الوحيد الذي يوجه عجلة الإنتاج
عبر رغباته الطبيعية والفطرية. غير أن التحليل المعمق

لآليات السوق في القرن الحادي والعشرين يكشف
عن حقيقة مروعة مفادها أن الغالبية العظمى من



الرغبات التي تدفع عجلة الاقتصاد العالمي اليوم
ليست حاجات فطرية ولا رغبات طبيعية، بل هي

رغبات محقونة رقمياً تم تصنيعها بعناية فائقة داخل
معامل الخوارزميات قبل أن يشعر بها الإنسان. لم تعد

الشركات تنتج سلعاً لتلبية حاجات موجودة، بل
أصبحت تنتج حاجات لتبرير وجود سلعها، باستخدام

تقنيات متطورة تستغل الثغرات النفسية والعصبية في
الدماغ البشري. عندما يشعر فرد برغبة ملحة في
شراء هاتف ذكي جديد بينما هاتفه الحالي يعمل

بكفاءة، أو عندما يندفع لشراء سلعة رفاهية باهظة
الثمن تحت ضغط عرض محدود الوقت، فإنه لا يمارس

حرية اختيار، بل ينفذ أمراً برمجياً زُرعت بذوره في
لاوعيه عبر سلسلة معقدة من التنبيهات والإعلانات

المخصصة. إن هذا التحول من تلبية الحاجة إلى حقن
الرغبة ينسف مفهوم سيادة المستهلك من جذوره،

ويحول السوق من مكان للتبادل الحر إلى مصنع ضخم
لإنتاج الوهم. إن الوهم الكبير الذي نعيشه هو اعتقادنا

أننا نختار ما نريد، بينما نحن في الحقيقة نختار فقط
مما سمحت لنا الخوارزمية برؤيته وشعرنا بالرغبة فيه
بعد أن هندسته لنا. هذا الوضع يخلق اقتصاداً هشاً

قائماً على رغبات هشة ومصطنعة، قابل للانهار



بمجرد انقطاع التيار الرقمي أو كشف الزيف، مما
يستدعي إعادة نظر جذرية في كيفية قياس النمو

الاقتصادي وقيمة السلع في ظل غياب الإرادة الحرة
الحقيقية للمستهلك.

الفصل الثاني

منحنى الطلب الميت لماذا لم تعد قوانين العرض
والطلب صالحة في عصر التلاعب العصبي

تعتمد كل النظريات الاقتصادية الكلاسيكية والحديثة
على قانون مقدس هو قانون العرض والطلب، الذي

يفترض وجود علاقة عكسية بين السعر والكمية
المطلوبة، تحكمها عقلانية المستهلك وحريته في

الاختيار. غير أن واقع الرأسمالية العصبية قد حول هذا
المنحنى إلى أثر بعد عين، وجعله نموذجاً نظرياً ميتاً

لا يعكس حقيقة الأسواق المعاصرة. ففي العصر
الرقمي، لم يعد السعر هو العامل الحاسم في قرار

الشراء، ولا حتى الجودة أو الفائدة الحقيقية، بل أصبح



العامل الحاسم هو شدة التحفيز العصبي الذي تولده
الخوارزمية تجاه منتج معين. تستطيع منصات التجارة
الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عبر تحليل

البيانات الضخمة، رفع أسعار سلع معينة بشكل
جنوني مع استمرار زيادة الطلب عليها، ليس لأنها
نادرة أو ذات جودة عالية، بل لأنها نجحت في خلق

حالة من الهوس الجماعي أو الخوف من الفوات في
أذهان المستهلكين. هذا التلاعب العصبي يكسر كل
قواعد الاقتصاد التقليدي، حيث يصبح الطلب غير مرن
تماماً تجاه السعر، بل يصبح مرناً تجاه درجة التلاعب

النفسي. إن استمرار الاعتماد على نماذج العرض
والطلب التقليدية في وضع السياسات الاقتصادية أو

تقييم الأسواق هو ضرب من العمى العلمي، لأنه
يتجاهل المتغير الأهم: قدرة البائع على برمجة عقل

المشتري. إننا بحاجة ماسة إلى نموذج اقتصادي جديد
يأخذ في الاعتبار معامل التلاعب العصبي كمتغير

رئيسي يحدد الأسعار والكميات، ويعترف بأن السوق
لم يعد آلية توازن تلقائية، بل ساحة معركة تتصارع فيها

الخوارزميات للسيطرة على الانتباه والرغبة البشرية،
مما يجعل قوانين الاقتصاد القديم عاجزة عن تفسير
الفقاعات والأزمات الحديثة التي هي في جوهرها



أزمات ثقة وإدراك مُهندَسة.

الفصل الثالث

المستهلك كمصنع تحويل العقل البشري إلى وحدة
إنتاجية للرغبات القابلة للاستغلال

في النظام الاقتصادي الجديد، لم يعد دور المستهلك
مقتصراً على شراء السلع واستهلاكها في نهاية

سلسلة الإنتاج، بل تحول دوره جذرياً ليصبح هو نفسه
وحدة إنتاجية نشطة في بداية السلسلة. إن العقل
البشري للمستهلك قد تحول إلى مصنع تعمل آلاته
الدقيقة على مدار الساعة لإنتاج أغلى سلعة في

العصر الرقمي: الرغبة القابلة للاستغلال. تقوم
الخوارزميات بضخ مواد خام من البيانات والمحفزات

البصرية والسمعية إلى هذا المصنع العقلي، فتقوم
العمليات المعرفية والعاطفية داخله بمعالجتها وتحويلها

إلى رغبات شديدة التوجه نحو منتجات محددة. هذا
الإنتاج الداخلي للرغبة هو ما يغذي الرأسمالية



العصبية، حيث يتم حصاد هذه الرغبات المصنعة فور
نضجها وتحويلها إلى أرباح فورية للشركات المالكة
للخوارزميات. إن استغلال العقل البشري كمصنع

يتجاوز استغلال اليد العاملة في العصر الصناعي، فهو
استغلال أعمق وأشمل، إذ لا يقتصر على الجهد

الجسدي أو الوقت، بل يمتد ليشمل اللاوعي،
والمشاعر، والهوية الشخصية نفسها. المستهلك في
هذا النظام لا يدفع فقط ثمن السلعة بالنقود، بل يدفع
ثمنها ببياناته العصبية ووقته وانتباهه، وهي موارد غير

متجددة استنزفت تفقد الإنسان جوهره. إن تحويل
الإنسان إلى مصنع للرغبات يعني إلغاء دوره كطرف

مستقل في المعادلة الاقتصادية، واختزاله في مجرد
ترس في آلة ضخمة هدفها الوحيد هو تعظيم الإنتاج

المستمر للرغبات المصطنعة، مما يطرح تساؤلات
أخلاقية وإنسانية خطيرة حول مصير الكرامة الإنسانية
في ظل هذا النموذج الاقتصادي الاستغلالي الجديد.

الفصل الرابع

هندسة الندرة المصطنعة كيف تخلق الخوارزميات



أزمات وسلعاً نادرة وهمية لرفع الأسعار

لطالما كانت الندرة هي الحجر الأساس في تحديد
القيمة الاقتصادية لأي سلعة، وكانت الندرة في

الماضي ظاهرة طبيعية ناتجة عن محدودية الموارد أو
صعوبات الإنتاج. غير أن العصر الرقمي أدخل مفهوماً
جديداً وخطيراً وهو الندرة المصطنعة، حيث تمتلك

الخوارزميات القدرة على خلق أوهام بالنقص الحاد في
السلع أو الفرص، بهدف رفع الأسعار ودفع

المستهلكين للشراء بدافع الذعر والجشع. تستطيع
المنصات الرقمية، عبر التحكم في عرض المعلومات
وتوقيتها، إقناع الملايين بأن سلعة معينة ستختفي

خلال ساعات، أو أن فرصة استثمارية فريدة لن تتكرر،
مما يولد موجة شراء هستيرية ترفع الأسعار إلى

مستويات خيالية بعيدة عن القيمة الحقيقية. هذه
الهندسة الدقيقة للندرة لا تقتصر على السلع المادية،

بل تمتد لتشمل العملات الرقمية، والتذاكر، وحتى
الاهتمام الإعلامي. إن الخطر يكمن في أن هذه الندرة

وهم كامل، فالمخازن قد تكون ممتلئة، والإنتاج قد
يكون مستمراً، لكن الخوارزمية قررت إخفاء جزء من



العرض لخلق حالة من الطوارئ الاقتصادية المصطنعة.
هذا التلاعب بالسوق ينتهك مبادئ الشفافية

والمنافسة العادلة، ويحول الاقتصاد إلى لعبة قمار
ضخمة يتحكم فيها من يملك مفاتيح الخوارزميات، بينما

يخسر المستهلك العادي والمدخر الصغير ثروته في
فقاعات مصنعة بعناية. إن مواجهة هندسة الندرة

المصطنعة تتطلب تدخلاً تشريعياً دولياً صارماً يلزم
الشركات بالكشف عن المخزون الحقيقي وآليات

التسعير، ويعتبر خلق ندرة وهمية جريمة اقتصادية
كبرى تعادل تزوير العملة، حفاظاً على استقرار

الأسواق وثقة المستهلكين.

الفصل الخامس

موت العقلانية الاقتصادية انهيار نظرية الإنسان العاقل
واستبداله بالإنسان المبرمج

قامت القصور الشامخة للاقتصاد الكلاسيكي
والنيوكلاسيكي على افتراض جوهري ومقدس هو



وجود الإنسان العاقل، ذلك الكيان المفترض الذي
يتصرف دائماً بعقلانية، ويوازن بين التكاليف والمنافع،

ويسعى لتعظيم منفعة الشخصية بناءً على معلومات
كاملة. غير أن ثورات علم النفس العصبي والاقتصاد

السلوكي، مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة،
قد وجهت ضربة قاضية لهذا الافتراض، معلنة وفاة

الإنسان العاقل وولادة الإنسان المبرمج. فالواقع أثبت
أن القرارات الاقتصادية للبشر نادراً ما تكون عقلانية،
بل هي محكومة بتحيزات معرفية، ومشاعر لحظية،
وتأثيرات اجتماعية، وكل هذه النقاط بالذات هي ما

تستهدفه الخوارزميات الحديثة وتستغله ببراعة فائقة.
لم يعد الإنسان يختار بناءً على حسابات منطقية، بل

يستجيب لمحفزات دقيقة صُممت لتجاوز قشرته
العقلانية والوصول مباشرة إلى مراكز المكافأة والخوف

في دماغه. إن استبدال الإنسان العاقل بالإنسان
المبرمج يعني أن نماذج التنبؤ الاقتصادي القائمة على

العقلانية أصبحت عديمة الجدوى، وأن فهم السوق
يتطلب الآن فهم كود البرمجة الذي يحكم سلوك

الجماهير أكثر من فهم أساسيات الاقتصاد. إن الاعتراف
بموت العقلانية الاقتصادية هو الخطوة الأولى نحو بناء
اقتصاد واقعي يعترف بهشاشة الإرادة البشرية، ويضع



آليات حماية لمنع استغلال هذه الهشاشة من قبل
قوى السوق الجشعة، بدلاً من الاستمرار في وهم أن
السوق سيصحح نفسه تلقائياً عبر خيارات عقلانية لم

تعد موجودة.

الباب الثاني

بنية الرأسمالية العصبية الجديدة

الفصل السادس

البيانات العصبية كعملة عالمية جديدة تفوق قيمة
الإشارة العصبية على الذهب والنفط

شهد التاريخ الاقتصادي تحولاً في معايير القيمة، من
الأرض في العصر الزراعي، إلى الآلة ورأس المال في

العصر الصناعي، وصولاً إلى البيانات في العصر
الرقمي. غير أن التطور الأخير يتجاوز مفهوم البيانات



العام ليركز على نوع محدد وثمين جداً ألا وهو البيانات
العصبية، التي أصبحت العملة العالمية الجديدة والأكثر

قيمة في تاريخ البشرية. لم تعد بيانات الموقع
الجغرافي أو العمر كافية، بل أصبحت القيمة الحقيقية
تكمن في معرفة كيف يستجيب دماغك لمحفز معين،
وما هي اللحظة الدقيقة التي تضعف فيها إرادتك، وما
هو اللون أو الكلمة التي تثير رغبتك في الشراء. هذه

الإشارات العصبية المستخرجة من سلوك
المستخدمين هي الخام الذي تبني عليه إمبراطوريات

التكنولوجيا ثرواتها الهائلة، وهي تتفوق في قيمتها
الاستراتيجية على الذهب والنفط مجتمعين، لأنها

تمنح مالكها قدرة غير مسبوقة على التنبؤ بالسلوك
البشري والتحكم فيه. إن من يملك هذه البيانات يملك

مفاتيح الاقتصاد العالمي، فهو قادر على توجيه
تريليونات الدولارات من التدفقات المالية ببساطة عن

طريق تعديل خوارزمية واحدة. إن تحول البيانات
العصبية إلى عملة عالمية يخلق تفاوتاً هائلاً في

القوة بين من يملكون أدوات الاستخراج والتحليل وبين
من يُستخرج منهم هذه البيانات، مما يستدعي إعادة

تعريف مفهوم الثروة الوطنية ليشمل الاحتياطي من
البيانات العصبية لسكان الدولة، واعتبار سرقة أو



استغلال هذه البيانات دون مقابل عادل شكلاً جديداً
من أشكال النهب الاقتصادي الدولي.

الفصل السابع

احتكار الرغبة ظهور كارتيلات الخوارزميات التي تتحكم
في الأسواق العالمية دون منافسة

لم يعد الاحتكار في عصر الرأسمالية العصبية يتعلق
بالسيطرة على إنتاج سلعة معينة أو التحكم في

سعرها عبر تقييد العرض بالطرق التقليدية، بل تطور
ليصبح احتكار الرغبة نفسها. فقد ظهرت كارتيلات

عالمية جديدة، تتكون من عمالقة التكنولوجيا
والمنصات الرقمية، لا تنافس على أساس السعر أو

الجودة، بل على أساس قدرتها الحصرية على الوصول
إلى العقل البشري وتشكيل رغباته. هذه الكارتيلات

تملك بيانات عصبية لا يمتلكها أي منافس آخر، وتملك
خوارزميات متطورة لدرجة تجعل دخول أي لاعب جديد

إلى السوق مستحيلاً تقريباً، لأنه لا يستطيع



منافسة دقة التنبؤ وقدرة التوجيه التي تتمتع بها هذه
العمالقة. إن هذا الاحتكار للرغبة يخلق سوقاً مشوهاً

تماماً، حيث لا توجد منافسة حقيقية، بل يوجد فقط
توزيع للأدوار بين أعضاء الكارتل لتحصيل أقصى ربح

ممكن من المستهلكين الذين لا يملكون خياراً حقيقياً
للهروب من شبكتهم. إن قوة هذه الكارتيلات تتجاوز

قوة الدول، فهي تتحكم في تدفق المعلومات والسلع
ورؤوس الأموال على مستوى الكوكب، وتستطيع
إسقاط اقتصادات أو رفع أسهم شركات بلمسة زر
واحدة. إن مواجهة هذا النوع الجديد من الاحتكار

يتطلب أدوات قانونية واقتصادية غير تقليدية، تركز على
تفكيك احتكار البيانات العصبية، وفرض مبدأ قابلية

التشغيل البيني للخوارزميات لضمان وجود مساحة
للتنافس الحر الحقيقي، ومنع تحول السوق العالمي

إلى إقطاعية رقمية يسيطر عليها عدد قليل من
اللاعبين الأقوياء.

الفصل الثامن

التضخم النفسي كيف يؤدي فرط التحفيز الرقمي إلى



انخفاض القيمة الشرائية الحقيقية للسعادة والرضا

يشهد العالم ظاهرة اقتصادية غريبة ومتناقضة، حيث
يرتفع الناتج المحلي الإجمالي وتنمو معدلات

الاستهلاك، بينما تشير المؤشرات الاجتماعية
والنفسية إلى تراجع ملموس في مستويات السعادة
والرضا العام لدى الأفراد. يمكن تفسير هذه المفارقة

عبر مفهوم جديد نطرحه في هذا الفصل وهو التضخم
النفسي. فكما يؤدي طبع كميات هائلة من النقود إلى

انخفاض قيمتها الشرائية، فإن فرط التحفيز الرقمي
وغمر المستهلك بوابل مستمر من الرغبات المصطنعة

والعروض المغرية يؤدي إلى تضخم في توقعات
السعادة، وبالتالي انخفاض حاد في القيمة الشرائية

الحقيقية لكل وحدة استهلاك. لم يعد شراء أحدث
هاتف أو سيارة فاخرة يجلب نفس القدر من الرضا

الذي كان يجلبه في الماضي، لأن الخوارزميات رفعت
سقف التوقعات باستمرار، وجعلت الشعور بالرضا

مؤقتاً وسريع الزوال، مما يدفع الفرد لاستهلاك المزيد
والمزيد في محاولة يائسة للوصول إلى مستوى رضا
متراجع باستمرار. هذا التضخم النفسي يخلق حلقة



مفرغة من الاستهلاك التعويقي الذي لا يشبع،
ويستنزف موارد الأفراد والمجتمعات دون تحقيق رفاهية

حقيقية. إن الخطر يكمن في أن الاقتصاد العالمي
أصبح مدمناً على هذا التضخم النفسي، ويعتمد على

استمرار عدم رضا المستهلكين لدفعهم لمزيد من
الشراء، مما يهدد بالاستقرار الاجتماعي والصحة
النفسية للأجيال القادمة. إن معالجة هذه الأزمة

تتطلب تحولاً في نموذج الرفاهية الاقتصادي، من
التركيز على زيادة حجم الاستهلاك المادي إلى التركيز

على جودة الحياة والاستقرار النفسي، وكسر دائرة
التضخم النفسي عبر تنظيم ممارسات التسويق

الرقمي المفرط.

الفصل التاسع

العبودية الاقتصادية الطوعية كيف يدفع النظام الجديد
الأفراد لشراء ما يضرهم بملء إرادتهم المهندسة

ربما تكون أكثر صور الرأسمالية العصبية قسوة ومرارة



هي قدرتها على تحقيق ما يمكن تسميته بالعبودية
الاقتصادية الطوعية، حيث يدفع النظام الأفراد لإنفاق

ثرواتهم وصحتهم ووقتهم في شراء سلع وخدمات
تضرهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وهم يعتقدون

أنهم يمارسون حريتهم الكاملة. فمن خلال استغلال
نقاط الضعف النفسية والإدمان السلوكي، تستطيع
الخوارزميات إقناع الناس بشراء أطعمة غير صحية،
مقامرة إلكترونية مدمرة، منتجات تجميلية ضارة، أو

حتى الانخراط في مخططات استثمارية وهمية، كل
ذلك تحت غطاء الخيار الشخصي. إن الفرق الجوهري
بين هذه العبودية الحديثة والعبودية التقليدية هو أن

العبد الحديث يحب قيوده، ويدافع عنها، ويشعر
بالسعادة وهو يرتديها، لأنه تم برمجته ليعتقد أن هذه

القيود هي قمة الحرية والتميز. إن إرادة المستهلك هنا
ليست حرة، بل هي إرادة مُهندَسة لخدمة مصالح

البائع على حساب مصلحة المشتري. هذا الوضع
يطرح إشكالية أخلاقية وقانونية هائلة: كيف نحمي

الناس من أنفسهم عندما تكون أنفسهم قد تم
اختراقها وبرمجتها من قبل قوى خارجية؟ إن الإجابة

تكمن في الاعتراف بأن الرضا في هذه الحالات معيب
جوهرياً بسبب التلاعب، وأن الدولة والمجتمع الدولي



يتحملان مسؤولية التدخل لكسر هذه الحلقة من
العبودية الطوعية، عبر حظر الممارسات التسويقية

التي تستغل الإدمان والضعف النفسي، وفرض معايير
صارمة للشفافية تحمي الإرادة البشرية من الاستغلال

التجاري الممنهج.

الفصل العاشر

دورة رأس المال المغلقة من استخراج البيانات العصبية
إلى إعادة حقنها كرغبات شرائية

تتميز الرأسمالية العصبية بوجود دورة رأس مال مغلقة
ومكتفية ذاتياً، تختلف جذرياً عن دورات الإنتاج
والاستهلاك التقليدية. تبدأ هذه الدورة بمرحلة

استخراج البيانات العصبية، حيث تجمع المنصات
الرقمية معلومات دقيقة عن سلوكيات، مشاعر، وردود

أفعال المستخدمين. تنتقل هذه البيانات الخام إلى
مرحلة التكرير والتحليل، حيث تحولها خوارزميات الذكاء

الاصطناعي إلى نماذج تنبؤية دقيقة لرغبات كل فرد.



ثم تأتي مرحلة تصنيع الرغبة، حيث تستخدم هذه
النماذج لتصميم رسائل تسويقية ومحفزات مخصصة
تحقن في عقل المستخدم لتوليد رغبة شرسة في
منتج معين. وأخيراً، تغلق الدائرة بمرحلة الاستهلاك
والتحقق، حيث ينفق المستخدم ماله لشراء المنتج،

مولداً بيانات جديدة عن استجابته لهذه العملية، والتي
تعود لتغذية الدورة من جديد بجودة أعلى ودقة أكبر. إن

إغلاق هذه الدائرة يعني أن السوق أصبح نظاماً
مغلقاً لا يتأثر بالعوامل الخارجية التقليدية، بل يغذي

نفسه ذاتياً عبر استغلال الموارد الداخلية وهي
العقول البشرية. هذه الكفاءة المرعبة في تدوير رأس

المال تجعل النظام مقاوماً للأزمات التقليدية، لكنها
في نفس الوقت تزيد من هشاشته أمام أي صدمة

تهدد ثقة المستخدمين أو قدرته على استخراج
البيانات. إن فهم هذه الدورة المغلقة هو المفتاح لفك

شفرة الاقتصاد الحديث، وإدراك أن كسر أي حلقة
فيها، مثل منع استخراج البيانات أو حظر حقن الرغبات

المصطنعة، كفيل بشل النظام بالكامل وإجباره على
العودة إلى نماذج أكثر شفافية وعدالة.



الباب الثالث

الجغرافيا السياسية للعصر العصبي

الفصل الحادي عشر

الإمبريالية العصبية كيف تستخدم القوى الكبرى
خوارزمياتها لاستعمار عقول شعوب الدول النامية

اقتصادياً

لم تعد الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين تعتمد
فقط على الاحتلال العسكري أو السيطرة على الموارد
الطبيعية، بل تطورت لتصبح إمبريالية عصبية أكثر خفاءً

وفتكاً. تستخدم القوى الكبرى والشركات متعددة
الجنسيات التابعة لها خوارزمياتها المتطورة لاستعمار

عقول شعوب الدول النامية، ليس لغرض نشر
الأيديولوجيا فحسب، بل لاستخراج ثرواتهم الاقتصادية

عبر توجيه أنماط استهلاكهم بشكل منهجي. يتم
تصميم الخوارزميات لتعزيز ثقافة استهلاكية غربية



مصطنعة، تخلق احتياجات وهمية لمنتجات لا تتناسب
مع واقع هذه الشعوب، مما يؤدي إلى نزيف مستمر
للعملات الصعبة، وزيادة المديونية، وتدمير الصناعات
المحلية التي لا تستطيع منافسة الإغراءات الرقمية

العالمية. إن هذا الاستعمار العصبي يخلق تبعية
اقتصادية ونفسية عميقة، حيث تصبح الدول النامية

مجرد أسواق استهلاكية خاضعة تماماً لإرادة
الخوارزميات المتمركزة في العواصم التقنية العالمية.

إن فقدان السيادة على العقل الجمعي للشعب يعني
فقدان السيادة على قراره الاقتصادي، مما يحول هذه

الدول إلى مجرد توابع اقتصادية تدور في فلك
الإمبراطوريات الرقمية. إن مواجهة الإمبريالية العصبية
تتطلب استراتيجية وطنية ودولية واعية، تشمل بناء

منصات رقمية محلية، وتطوير خوارزميات وطنية تحمي
الهوية والثقافة الاقتصادية، وفرض قيود صارمة على

تدفق البيانات العصبية خارج الحدود الوطنية، باعتبارها
مورداً استراتيجياً أمنياً لا يقل أهمية عن النفط أو

الغاز.

الفصل الثاني عشر



الحروب الهجينة للرغبة استخدام التلاعب الاقتصادي
كأداة لتدمير اقتصادات الدول المنافسة من الداخل

في سياق الصراعات الجيوسياسية الحديثة، برز شكل
جديد وخطير من أشكال الحرب الهجينة، يعتمد على
استخدام التلاعب الاقتصادي عبر الخوارزميات كأداة

لتدمير اقتصادات الدول المنافسة من الداخل دون
إطلاق رصاصة واحدة. تستطيع القوى المعادية، عبر

التحكم في منصات التواصل والإعلانات الممولة، شن
حملات ممنهجة لبث اليأس الاقتصادي، وتشجيع أنماط

استهلاكية مدمرة، ونشر شائعات تؤدي إلى هروب
رؤوس الأموال أو انهيار الثقة في العملة الوطنية. يمكن

لهذه الحروب الهجينة للرغبة أن تخلق فقاعات
اقتصادية مصطنعة ثم تفجرها في التوقيت المناسب
لإحداث ركود حاد، أو أن تحفز موجات شراء هستيرية

تؤدي إلى نقص حاد في السلع الأساسية وزعزعة
الاستقرار الاجتماعي. إن خطورة هذا النوع من الحروب

تكمن في صعوبة نسبها لمصدر معين، وفي سرعة
انتشار آثارها المدمرة التي تستغل نقاط الضعف



النفسية والاجتماعية الموجودة مسبقاً في المجتمع
المستهدف. إن الدفاع ضد حروب الرغبة يتطلب بناء

مناعة رقمية وطنية، تشمل أنظمة مراقبة ذكية لكشف
الحملات المشبوهة، وتوعية جماهيرية واسعة بآليات

التلاعب، وتشريعات عاجلة تجرم استخدام الخوارزميات
كأدوات للحرب الاقتصادية، معتبرة إياها فعلاً عدوانياً

يهدد الأمن القومي للدول.

الفصل الثالث عشر

السيادة الوطنية المفقودة عجز الدول عن حماية
أسواقها عندما تكون أدوات التحكم خارج حدودها

الإقليمية

تواجه الدول الوطنية اليوم أزمة سيادة غير مسبوقة
في مجال إدارة أسواقها واقتصاداتها، حيث انتقلت

أدوات التحكم الرئيسية في العرض والطلب والرغبات
إلى أيدي شركات خاصة عابرة للحدود، مقرها خوادم
تقع في دول أخرى. لم تعد البنوك المركزية أو وزارات



التجارة تملك السيطرة الكاملة على سياساتها النقدية
أو التجارية، لأن الخوارزميات العالمية تستطيع تحييد

أي إجراء محلي عبر توجيه تدفقات رأس المال أو تغيير
أنماط الاستهلاك في لحظات. إن السيادة الوطنية
التقليدية القائمة على الحدود الجغرافية أصبحت

عديمة الجدوى في وجه سيادة الخوارزميات التي لا
تعترف بالحدود. هذا العجز يخلق فراغاً في السلطة،
حيث تصبح الحكومات عاجزة عن حماية مواطنيها من
الاستغلال الاقتصادي، أو عن تنفيذ خطط تنمية وطنية

فعالة في ظل سيطرة قوى خارجية على دوافع
السوق. إن استعادة السيادة الوطنية في العصر

العصبي تتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق لوضع أطر
قانونية عالمية تلزم الشركات الرقمية باحترام قوانين

الدول التي تعمل فيها، واعتبار البيانات العصبية
لمواطني أي دولة جزءاً من سيادتها الوطنية التي لا
يجوز انتهاكها أو استغلالها دون إذن. كما يتطلب الأمر

استثماراً استراتيجياً في البنية التحتية الرقمية
الوطنية لتقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية،

وضمان وجود بدائل محلية تحمي الإرادة الاقتصادية
للشعوب.



الفصل الرابع عشر

الطبقة الجديدة صعود مهندسي الرغبة كأقوى فئة
حاكمة في التاريخ

شهدت البشرية عبر تاريخها صعود وهبوط طبقات
حاكمة مختلفة، من الكهنة والملوك إلى الرأسماليين

الصناعيين. غير أن العصر الحالي يشهد ولادة طبقة
جديدة لم يسبق لها مثيل في قوتها ونفوذها، وهي
طبقة مهندسي الرغبة. تتكون هذه الطبقة من نخبة
من علماء البيانات، ومطوري الخوارزميات، وخبراء علم

الأعصاب الذين يعملون في قلب إمبراطوريات
التكنولوجيا، ويمتلكون القدرة الفريدة على تشكيل

وعي وسلوك مليارات البشر. لم تعد قوة هذه الطبقة
مستمدة من امتلاك الأراضي أو المصانع، بل من
امتلاك الكود الذي يحكم الرغبات البشرية. إنهم

يصمتون القدر الاقتصادي للأمم، ويقررون من يثري ومن
يفقر، وما هي السلع التي تزدهر وأيها تندثر، كل ذلك

من وراء شاشات الحواسيب في صمت تام. إن هذه



الطبقة الجديدة لا تخضع للمساءلة الديمقراطية، ولا
تهمها الحدود الوطنية، بل ولاؤها الوحيد هو

لخوارزمياتها وأرباح مساهميها. إن صعود مهندسي
الرغبة يمثل تحولاً جذرياً في ميزان القوى العالمي،
حيث أصبحت السلطة الحقيقية في أيدي قلة قليلة

تملك مفاتيح العقل البشري، مما يهدد مبادئ
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إن مواجهة نفوذ هذه
الطبقة يتطلب شفافية قصوى في عمل الخوارزميات،
وفرض رقابة عامة وأخلاقية صارمة على ممارساتها،

وضمان تمثيل مصالح البشرية جمعاء في عملية صنع
القرار الرقمي الذي يؤثر على حياة الجميع.

الفصل الخامس عشر

الفقر العصبي فجوة جديدة بين من يملكون حماية
عصبية ومن يتعرضون للاستغلال الاقتصادي الكامل

مع تطور الرأسمالية العصبية، بدأت تظهر فجوة
اجتماعية واقتصادية جديدة وخطيرة، لا تقاس بالدخل



أو الثروة المادية فقط، بل بدرجة الحماية العصبية.
يمكن تسمية هذه الفجوة بالفقر العصبي، حيث

ينقسم المجتمع إلى فئتين: فئة تملك الموارد
والمعرفة والتقنيات اللازمة لحماية عقولها من التلاعب

الخوارزمي، واتخاذ قرارات اقتصادية واعية ومستقلة؛
وفئة أخرى تقع في براثن الفقر العصبي، حيث تكون
عقولها معرضة تماماً للاستغلال المستمر، وتتحول

رغباتها إلى سلعة رخيصة تباع وتشترى في السوق
الرقمي. الأغنياء جديداً هم من يستطيعون شراء
الخصوصية، وتوظيف مرشدين رقميين، واستخدام

أدوات تصفية متقدمة تحميهم من الإعلانات الموجهة
والتلاعب النفسي، بينما الفقراء عصبيًا هم من

تغمرهم الخوارزميات بالمحفزات الرخيصة والمضرة، مما
يدفعهم لاتخاذ قرارات مالية كارثية تزيد من فقرهم

المادي والمعنوي. إن هذه الفجوة تهدد بتمزيق
النسيج الاجتماعي، وخلق طبقة دنيا من المستهلكين

الضحايا الذين لا يملكون أي فرصة للصعود الاجتماعي
لأن إرادتهم مشلولة وموجهة نحو الاستهلاك

التعويقي. إن معالجة الفقر العصبي تتطلب اعتبار
الحماية من التلاعب الرقمي حقاً أساسياً من حقوق

الإنسان، وتوفير أدوات حماية مجانية وعامة للجميع،



لضمان تكافؤ الفرص في الحفاظ على الاستقلال
الاقتصادي والإرادة الحرة.

الباب الرابع

نحو نظام اقتصادي سياسي عالمي جديد

الفصل السادس عشر

فشل الأدوات التقليدية لماذا عجزت البنوك المركزية
والسياسات المالية عن مواجهة الرأسمالية العصبية

لطالما اعتمدت الحكومات والبنوك المركزية على أدوات
تقليدية مثل أسعار الفائدة، والسياسات المالية،

والتنظيم المصرفي لإدارة الاقتصاد ومواجهة الأزمات.
غير أن هذه الأدوات أثبتت عجزها الذريع في مواجهة

تحديات الرأسمالية العصبية، لأنها صُممت لعالم كانت
فيه الإرادة البشرية حرة والسوق يعمل بمنطق العرض



والطلب التقليدي. إن خفض أو رفع الفائدة لا يؤثر كثيراً
على مستهلك تم برمجته عصبياً للشراء بدافع

عاطفي أو خوف من الفوات، كما أن الحوافز الضريبية لا
تجدي نفعاً مع شركات تملك قدرة على خلق طلب

مصطنع يتجاوز أي اعتبارات تكلفة. إن الفجوة بين
سرعة تطور الخوارزميات وبطء استجابة التشريعات

والسياسات الاقتصادية التقليدية تزداد اتساعاً، مما
يجعل التدخلات الحكومية تبدو وكأنها محاولات لسد

ثقب في سد بخيط. إن الاستمرار في الاعتماد على
هذه الأدوات هو وصفة لمزيد من الفشل وعدم

الاستقرار. إننا بحاجة ماسة إلى تطوير أدوات سياسة
عصبية اقتصادية جديدة، تركز على تنظيم الخوارزميات
نفسها، وحماية البيانات العصبية، وفرض شفافية في
آليات تشكيل الرغبة، بدلاً من محاولة علاج الأعراض

في سوق تم تلاعب جذوره. إن الإصلاح الحقيقي
يتطلب إعادة كتابة دستور الاقتصاد العالمي ليعترف

بالواقع الجديد ويواجهه بأدوات تناسب قوته وتعقيده.

الفصل السابع عشر



الحق في الاستقلال الاقتصادي العصبي اقتراح حق
إنساني دولي جديد يحمي الإرادة الشرائية من

التلاعب

في ضوء الخطورة المتزايدة لانتهاك الإرادة البشرية عبر
التلاعب الخوارزمي، حان الوقت للإعلان عن حق

إنساني دولي جديد وجوهري، وهو الحق في
الاستقلال الاقتصادي العصبي. يعني هذا الحق حماية

كل فرد من أي محاولة منهجية أو خفية للتأثير على
قراراته الاقتصادية عبر استغلال ثغراته النفسية أو

العصبية دون موافقته الواعية والصريحة. يجب أن يكفل
هذا الحق لكل إنسان حرية تكوين رغباته بعيداً عن

الهندسة الخارجية، وحقه في الحصول على معلومات
شفافة وكاملة خالية من التلاعب النفسي قبل اتخاذ

أي قرار شرائي. إن إدراج هذا الحق في المواثيق
الدولية لحقوق الإنسان يمثل خطوة ضرورية لترقية

الحماية القانونية للإنسان في العصر الرقمي، واعتبار
التلاعب العصبي لأغراض اقتصادية انتهاكاً لكرامته
وحريته الأساسية. يتطلب تفعيل هذا الحق إنشاء

هيئات رقابية دولية مستقلة تملك سلطة التحقيق



والمعاقبة على انتهاكات الاستقلال العصبي، وتطوير
معايير تقنية وقانونية ملزمة لجميع الشركات العاملة

في الفضاء الرقمي. إن الحق في الاستقلال
الاقتصادي العصبي ليس رفاهية، بل هو شرط

أساسي لبقاء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لأنه
بدون إرادة حرة لا يمكن الحديث عن مواطن حر أو

سوق عادل.

الفصل الثامن عشر

ضريبة التلاعب العصبي آلية مالية عالمية لفرض رسوم
على الشركات التي تصنع رغبات مصطنعة

كأداة عملية لردع ممارسات الرأسمالية العصبية الضارة
وإعادة التوازن للسوق، نقترح في هذا الفصل آلية

مالية مبتكرة وهي ضريبة التلاعب العصبي. تهدف هذه
الضريبة العالمية إلى فرض رسوم مالية باهظة على

الشركات التي تثبت استخدامها لتقنيات متقدمة
لتصنيع رغبات مصطنعة أو استغلال نقاط ضعف نفسية



لدفع المستهلكين للشراء beyond حاجاتهم الحقيقية.
سيتم حساب هذه الضريبة بناءً على حجم البيانات

العصبية المستغلة، ودرجة التلاعب المثبت في
الخوارزميات، والأضرار الاجتماعية والنفسية الناتجة عن

ممارسات الشركة. إن عائدات هذه الضريبة الضخمة
يجب أن تخصص لتمويل برامج التوعية الرقمية، ودعم

البحوث حول حماية الصحة النفسية، وتعويض
المتضررين من الممارسات الاستغلالية، بالإضافة إلى
بناء بنية تحتية رقمية عامة تحمي المستخدمين. إن
فرض ضريبة التلاعب العصبي سيرسل رسالة قوية
للسوق مفادها أن استغلال العقل البشري له ثمن

باهظ، وسيجبر الشركات على إعادة تصميم
خوارزمياتها لتكون أكثر أخلاقية وشفافية، أو تحمل

التبعات المالية التي قد تهدد وجودها. إن هذه الآلية
تمثل جسراً بين التنظيم الأخلاقي والردع الاقتصادي،

وتوفر مصدر تمويل مستدام لمواجهة تحديات العصر
العصبي.

الفصل التاسع عشر



إعادة بناء العقد الاجتماعي الاقتصادي من حماية
المستهلك إلى حماية الإنسان صاحب الإرادة

لقد حان الوقت لإعادة صياغة العقد الاجتماعي
الاقتصادي الذي يجمع بين الدولة والمواطنين والسوق،

للانتقال من نموذج قديم يركز على حماية المستهلك
كطرف ضعيف في معاملة تجارية، إلى نموذج جديد

يركز على حماية الإنسان صاحب الإرادة ككيان روحي
ومعرفي يجب صونه من الاختراق. لم يعد كافياً ضمان
جودة السلعة أو صدق الإعلان، بل يجب ضمان سلامة
العملية الذهنية والنفسية التي تسبق الشراء وتؤدي
إليه. إن العقد الجديد يجب أن يلزم الدولة بضمان بيئة

رقمية نظيفة خالية من التلاعب المنهجي، ويلزم
الشركات باحترام الاستقلالية المعرفية للعملاء، ويمنح

الأفراد حقوقاً واسعة للتحكم في بياناتهم العصبية
وطريقة تفاعلهم مع السوق. إن هذا التحول في

الفلسفة التشريعية يعكس إدراكاً عميقاً بأن الخطر
لم يعد في السلعة الرديئة، بل في العقل المُخدَر

الذي يقبل بها طواعية. إن إعادة بناء هذا العقد يتطلب
تعاوناً ثلاثياً بين المشرعين، وخبراء الأخلاقيات



والتقنية، والمجتمع المدني، لصياغة قوانين ودساتير
اقتصادية جديدة تضع كرامة الإرادة البشرية في قمة
الهرم القيمي، وتجعل من أي انتهاك لها جريمة نكراء

ضد الإنسانية.

الفصل العشرون

بيان الخلاص الاقتصادي نحو سوق حر حقيقي يتحرر
من قبضة الخوارزميات المستبدة

ختاماً لهذا السفر الاقتصادي السياسي الثوري، نعلن
بيان الخلاص الاقتصادي، دعوة عالمية ملحة لبناء نظام
اقتصادي جديد يتحرر من قبضة الخوارزميات المستبدة
ويعيد الإنسان إلى مركز السيادة. إن الخلاص لا يعني

رفض التكنولوجيا أو العودة إلى الوراء، بل يعني ترويضها
وجعلها أداة في خدمة الإرادة الحرة بدلاً من أن تكون
سيداً متجباً عليها. يدعو البيان إلى إقامة سوق حر

حقيقي، حيث تكون المنافسة قائمة على الجودة
والابتكار الحقيقي، وليس على قدرة التلاعب العصبي؛



وحيث يكون المستهلك سيد قراره الواعي، وليس
عبداً لرغبات محقونة. إن تحقيق هذا الخلاص يتطلب

ثورة شاملة تشمل إصلاحاً تشريعياً دولياً، ووعياً
جماهيرياً كاسحاً، ومسؤولية أخلاقية من قطاع

التكنولوجيا. إن مستقبل الاقتصاد العالمي مرهون
بقدرتنا اليوم على كسر أغلال الرأسمالية العصبية،

واستعادة السيادة على عقولنا ورغباتنا، لبناء غدٍ
تسوده العدالة الاقتصادية، والحرية الإنسانية، والكرامة
الروحية، في عالم تتكامل فيه التقنية مع الإنسانية لا
لتلغيها. إن الأمل معقود على يقظة الضمير الإنساني،

وقدرته على قول لا للاستعباد الرقمي، وقول نعم
لحياة اقتصادية تعكس قيمنا الحقيقية وتطلعاتنا النبيلة.

الخاتمة النهائية

مستقبل الاقتصاد في ظل الإنسان المستعاد

إن الرحلة الفكرية والتحليلية التي قطعناها في هذا
المؤلف، عبر تشريح جثة السوق الحر التقليدي



وكشف أسرار الرأسمالية العصبية، تقودنا إلى يقين
راسخ بأن المستقبل الاقتصادي للعالم لن يُبنى على
أنقاض الإرادة البشرية، بل على أنقاض الأنظمة التي
تحاول إلغائها. لقد أثبتنا أن اقتصاديات الرغبة المصنعة

هي طريق مسدود يؤدي حتماً إلى انهيار نفسي
واجتماعي واقتصادي شامل، وأن البديل الوحيد هو
العودة إلى الإنسان المستعاد، الإنسان الذي يملك
إرادته، ويتحكم في رغباته، ويقرر مصيره الاقتصادي

بوعي وحكمة. إن مستقبل الاقتصاد يكمن في نظام
هجين ذكي يحترم قدسية العقل البشري، ويستخدم
التقنية لتعزيز الشفافية والكفاءة والعدالة، لا لاستغلال

الثغرات النفسية. إننا نقف اليوم عند مفترق طرق
تاريخي: إما أن نستسلم لاستعباد الخوارزميات ونفقد
إنسانيتنا الاقتصادية، أو نثور لاستعادة سيادتنا ونبني
نظاماً اقتصادياً يليق بكرامة الخليفة في الأرض. إن

رسالتنا للأجيال القادمة هي أن الاقتصاد وسيلة لراحة
الإنسان وازدهاره، وليس غاية تُضحى من أجلها حريته

وإرادته. إن فجر الاقتصاد الجديد سيشرق فقط عندما
نستعيد الثقة في قدرتنا على الاختيار الحر، ونرفض أن
نكون مجرد أرقام في معادلات الربح والخسارة لشركات

لا تعرف للقيم حدوداً.



والله ولي التوفيق.
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